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فــي ســياق وطنــي بالــغ الخطــورة، وفــي واقــعٍ مــا تــزال فيــه 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــزة وف ــاع غ ــي قط ــتمرةً ف ــة مس ــادة الجماعي الإب
ــع  ــة، وتقط ــة الغربي ــال الضف ــام أوص ــتوطنات الته ــه المس ــل في تواص
ــدار  ــر ج ــن، ويحاص ــا الوط ــن جغرافي ــى م ــا تبق ــكرية م ــز العس الحواج
الفصــل الضــم والتوســع الاســتيطاني المــدن والقــرى، وتُقســم الأرض 
ــاً،  ــتيطان يومي ــا الاس ــة يلتهمه ــات معزول ــى كانتون ــطينية إل الفلس
ــاة  ــي الحي ــة مناح ــم لكاف ــع حاك ــال كواق ــتمرار الاحت ــل اس ــي ظ وف
ــاء آلاف  ــفَ دم ــل أن تَجُّ ــيادة، وقب ــاب الس ــة، وغي ــية والقانوني السياس
الشــهداء، تُطــرح علينــا »مســودة دســتور مؤقــت لدولــة فلســطين«؛ 
لُيثــار تســاؤل جوهــري حــول جــدوى وأثــر صياغــة دســتور مؤقــت فــي 
هــذا التوقيــت، وحــدود مشــروعيته ومآلاتــه علــى الحقــوق والحريــات 

ــي. ــام السياس والنظ

ــار  ــي إط ــة ف ــذه الورق ــة ه ــل العدال ــن أج ــون م ــدم محام ــه، تق وعلي
مســؤوليتها المهنيــة والقانونيــة، وتضــع بيــن أيديكــم قــراءة قانونيــة 
موضوعيــة لمســودة الدســتور الفلســطيني المؤقــت. تشــيد بمــا 
تحملــه مــن تطــور نوعــي فــي صياغــة بعــض الحقــوق، وتكشــف في 
ــد هــذه المكاســب،  ــه عــن الإشــكاليات التــي تهــدد بتحيي الوقــت ذات
وفــي مقدمتهــا اختــال موازيــن الســلطة لصالــح رئيــس الدولــة، 
ــي  ــات الت ــوق والحري ــة للحق ــات القضائي ــض الضمان ــن بع ــع ع والتراج
كان القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003 قــد أرســاها، فضــاً 
عــن تجاهــل واقــع الاحتــال الإســرائيلي الــذي يحــول دون الممارســة 

ــيادة. ــة للس الفعلي
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الشرعية التأسيسية: دستورٌ بلا تفويضٍ شعبي 

يُقــرر الفقــه الدســتوري أن الدســاتير تمثــل العقــد الاجتماعــي الــذي يعبــر عــن 
إرادة الشــعب، ولا يمكــن أن يولــد شــرعياً مــن رحــم قــرارات منفــردة أو لجــان 
ــة الفلســطينية الأمــر مختلــف، إذ صــدر القــرار رقــم  مُعينــة؛ لكــن فــي الحال
)4( لســنة 2025 بتشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور بقــرار رئاســي منفــرد ودون 
تفويــض شــعبي، فــي ظــل غيــاب المجلــس التشــريعي المنتخــب منــذ عــام 
2007، واســتمرار الانقســام السياســي والجغرافــي، وافتقــار اللجنــة لتمثيــل 
حقيقــي وشــامل لمختلــف مكونــات الشــعب الفلســطيني وقواه السياســية 

والفصائليــة.

يزيــد مــن إشــكالية الشــرعية تزامــن المســودة مــع قــرارات إقصائيــة، أبرزهــا 
الإعــان عــن تعديــل قوانيــن الانتخابــات بحيــث يُحظــر علــى أي حــزب أو قــوة 
ــات  ــي والالتزام ــج السياس ــزم بالبرنام ــم يلت ــا ل ــح م ــرد الترش ــية أو ف سياس
الدوليــة لمنظمــة التحريــر. هــذا يعنــي دســترة الإقصــاء السياســي واســتبعاد 
ــة  ــدأ التعددي ــع مب ــض م ــي تناق ــة، ف ــة كامل ــرر وطني ــركات تح ــل وح فصائ

السياســية الــذي تعلنــه المــادة )2( مــن المســودة نفســها.

وفــي هــذا الســياق، تقدمــت محامــون مــن أجــل العدالــة بطعــن دســتوري 
ــر  ــل لا يقتص ــى أن الخل ــتنادًا إل ــتور، اس ــة الدس ــة صياغ ــكيل لجن ــق بتش يتعل
علــى مضمــون بعــض المــواد، بــل يمــس أصــل العمليــة الدســتورية، ويفتقــر 
إلــى التفويــض الشــعبي والســند الدســتوري الســليم، وتؤكــد المجموعــة أن 
هــذا الطعــن يعكــس موقفًــا مبدئيًــا مفــاده أن أي نقــاش موضوعــي حــول 

النصــوص لا يمكــن فصلــه عــن ســامة المســار الــذي أنتجهــا.

رغــم أنَّ المســودة تضمنــت نصوصــاً نظريــة متقدمــة تعكــس تطــور الخطــاب 
الحقوقــي الفلســطيني ومواكبتــه للتطــورات الحديثة في القانــون الدولي 
ــة )المــادة 36(،  لحقــوق الإنســان، مــن أبرزهــا النــص علــى: الحقــوق الرقمي
وعــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية )المــادة 69(، والحــق 
فــي بيئــة ســليمة )المــادة 66(، والحــق فــي الصحــة النفســية )المــادة 65(، 
والحــق فــي الميــاه )المــادة 67( . إلا أن هــذه المكاســب النظريــة تواجــه 

تحديــات واقعيــة تهــدد بتحويلهــا إلــى نصــوص شــكلية.

تتمثل هذه الإشكاليات: تتمثل هذه الإشكاليات: 

ــون« أو  ــاً للقان ــل »وفق ــن قبي ــة م ــد فضفاض ــارات تقيي ــاد عب ــي اعتم أولًًا: أولًًا: ف
»بمــا لا يخــل بالنظــام العــام أو الآداب العامــة« أو »لأســباب أمنيــة« دون 
تحديــد معاييــر واضحــةٍ ودقيقــةٍ لهــذه الاســتثناءات، ودون حصــرٍ أو توضيــحٍ 
لهــا، ممــا يمنــح الســلطة التنفيذيــة ســلطة تقديرية واســعة لتفســير الحقوق 
ــه  ــه ويحول ــن مضمون ــق م ــرغ الح ــذي يف ــر ال ــاءت؛ الأم ــى ش ــا مت وتقييده
إلــى نــصٍّ شــكلي فاقــد للأثــر القانونــي، لا يترتــب عليــه أي حمايــة فعليــة 

ــة. ــة حقيقي ــة ممارس أو إمكاني

ثانيا: الإحالة المتكررة إلى القانون العاديثانيا: الإحالة المتكررة إلى القانون العادي

تكــرر المســودة عبــارة »ينظــم بقانــون« أو »وفقــاً للقانــون« فــي العديــد من 
المــواد الحساســة )المــواد 37، 39، 43، 44، وغيرهــا(. هــذا يعنــي أن مصيــر 
ــة  الحقــوق الأساســية يُتــرك لســلطة المشــرع العــادي، أي الســلطة التنفيذي
فــي ظــل غيــاب الســلطة التشــريعية. ورغــم أن المــادة )71( تضــع قيــداً بمنــع 
أي قانــون مــن النيــل مــن »جوهــر الحــق«، إلا أن التجــارب الدســتورية المقارنــة 
ــع  ــوق بذرائ ــد الحق ــى تقيي ــاً إل ــؤدي غالب ــررة ت ــة المتك ــى أن الإحال ــير إل تش

أمنيــة أو إداريــة.

بــاب الحقــوق والحريــات: بيــن التطــور النظــري 
والضمانــات العمليــة
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ثالثا: حرية تأسيس الأحزاب )المادة ثالثا: حرية تأسيس الأحزاب )المادة 4949((

تحظــر المســودة الأحــزاب »ذات الطابــع العســكري أو شــبه العســكري أو 
الســري«. هــذا النــص، رغــم شــيوعه فــي الدســاتير المقارنــة، يحمــل خطــورة 
ــرازح تحــت الاحتــال، إذ يمكــن تفســيره علــى  فــي الســياق الفلســطيني ال
نطــاق واســع ليشــمل أي فصيــل يمــارس المقاومــة، ممــا يُدســتِر حلهــا 
وتجريمهــا، ويُجــرد الشــعب مــن حقــه فــي مقاومــة الاحتــال بكافــة 
الوســائل المشــروعة وفــق القانــون الدولــي ويتناقــض بشــكل جوهــري مــع 

ــة.  ــق الدولي ــن والموثي ــرعتّه القواني ــذي ش ــر ال ــر المصي ــق تقري ح

تتوقــف المجموعــة عنــد المــادة )2/30( مــن المســودة، والتي تشــكل محوراً 
ــص  ــة. تن ــا المجموع ــت به ــي تقدم ــة الت ــون القانوني ــي الطع ــياً ف أساس
المــادة علــى أنــه »لا يجــوز تقييــد الحريــة الشــخصية أو القبــض علــى أحــد 
أو تفتيشــه أو حبســه أو منعــه مــن التنقــل إلا بأمــر مــن الســلطات المختصــة 

وفقــاً للقانــون«.

هــذه الصياغــة تمثــل تراجعــاً خطيــراً عــن الضمانــة القضائيــة التــي كان 
القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003 قــد أرســاها فــي المــادة )11( منــه، 
ــه أو  ــد أو تفتيش ــى أح ــض عل ــوز القب ــه »لا يج ــى أن ــص عل ــت تن ــي كان والت

ــي«.  ــر قضائ ــل، إلا بأم ــن التنق ــه م ــه أو منع ــد حريت ــه أو تقيي حبس

الفــرق بيــن الصياغتيــن جوهــري:الفــرق بيــن الصياغتيــن جوهــري: اشــتراط »الأمــر القضائــي« يعنــي أن 
القاضــي وحــده، بصفتــه حامــي الحريــات والرقيــب على ســامة الاجــراءات، 
ــة«  ــلطات المختص ــك بـ«الس ــتبدال ذل ــرد. اس ــة الف ــد حري ــول بتقيي ــو المخ ه
يفتــح البــاب أمــام جهــات التحقيــق والأجهــزة الأمنيــة لإصــدار أوامــر اعتقــال 
وتفتيــش وتقييــد الحريــات دون رقابــة قضائيــة مســبقة. ومــن منظــور 
حقوقــي، يشــكل هــذا النــص تهديــداً مباشــراً للحــق فــي الحريــة الشــخصية، 
ويدســتر عمليــاً مــا يُعــرف بالاعتقــال الإداري أو الاعتقــال علــى ذمــة التحقيــق 
لفتــرات طويلــة، كمــا أنــه يخلــق أرضيــة دســتورية لاســتمرار ممارســة الاعتقال 
علــى خلفيــة الــرأي السياســي أو الانتمــاء الحزبــي، وهــي الممارســة التــي 
عانــى منهــا الاف الفلســطينيين فــي ســجون الســلطة علــى مــدى الأعوام 

الماضيــة.
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الحريـــة الشـــخصية والاعتقـــال السياســـي: تراجع عن الحريـــة الشـــخصية والاعتقـــال السياســـي: تراجع عن 
الدســـتورية  الدســـتورية الضمانات  الضمانات 
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ــى  ــال عل ــر الاعتق ــح يحظ ــص صري ــن أي ن ــودة م ــو المس ــى خل ــة إل بالإضاف
ــإن  ــس، ف ــى العك ــل عل ــي. ب ــاء الفصائل ــي أو الانتم ــرأي السياس ــاس ال أس
ــال،  ــة الاعتق ــة« صلاحي ــلطات المختص ــر »الس ــة عب ــلطة التنفيذي ــح الس من
يمنحهــا غطــاءً دســتورياً لممارســة هــذا النــوع مــن الاعتقــالات تحــت ذرائــع 

ــة. ــة الأمني ــرس النزع ــام« ويك ــام الع ــام« أو »النظ ــن الع »الأم

كمــا وتلاحــظ المجموعــة أن المــادة )23( مــن المســودة أحالــت مســألة 
ــى  ــادم إل ــات بالتق ــوق والحري ــاك الحق ــن انته ــئة ع ــاوى الناش ــقوط الدع س
القانــون العــادي، فــي تراجــع عــن المــادة )32( مــن القانــون الأساســي 2003 
التــي كانــت تنــص صراحــة علــى عــدم تقــادم هــذه الدعــاوى. هــذا التغييــر 
يهــدد بتحصيــن انتهــاكات الماضــي والمســتقبل مــن المســاءلة القانونيــة، 
وتحــرم ضحايــا الانتهــاكات مــن حقهــم فــي اللجــوء إلــى القضــاء بعــد مــدة 

معينــة.

خلل موازين السلطة :خلل موازين السلطة :  تركيز الصلاحيات  بيد رئيس الدولة

ــة،  ــس الدول ــات رئي ــة بصلاحي ــواد المتعلق ــغ الم ــق بال ــة بقل ــد المجموع ترص
والتــي تجعــل النظــام »جمهوريــاً ديمقراطيــاً نيابيــاً« )مــادة 2( مجــرد شــعار؛ 
إذ تعيــد المســودة إنتــاج نمــط الحكــم الفــردي وتعــزز صلاحيــات رئيــس 
ــن  ــع ع ــي تراج ــة، ف ــريعية والتنفيذي ــلطتين التش ــاب الس ــى حس ــة عل الدول
ــعى  ــي 2003 يس ــون الأساس ــذي كان القان ــلطات ال ــن الس ــل بي ــدأ الفص مب

ــات: ــذه الصلاحي ــن ه ــر م ــيخه، نذك ــى ترس إل

_ 	_ تعييــن نائــب للرئيــس )المــادة تعييــن نائــب للرئيــس )المــادة 7979//11(:(: تمنــح المســودة رئيــس الدولــة 	
صلاحيــة تعييــن نائــب لــه وتكليفــه بمــا يــراه مناســباً مــن مهــام، وإعفائــه 
ــة  ــة ومكرم ــى هب ــول إل ــيادياً يتح ــاً س ــي أن منصب ــذا يعن ــاء. ه ــى ش مت
رئاســية، ممــا يكــرس منطــق التبعيــة الشــخصية ويفتــح البــاب أمــام 

ــلطة. ــال الس ــد انتق ــية عن ــتورية وسياس ــكاليات دس إش

_ 	_ ــة 	 ــس الدول ــودة رئي ــي المس ــادة 8484//11(:(: تعط ــواب )الم ــس الن ــل مجل ــادة ح ــواب )الم ــس الن ــل مجل ح
صلاحيــة حــل مجلــس النــواب »بعــد التشــاور مــع رئيــس الحكومــة ورئيــس 
ــا  ــزم، مم ــر مل ــاور غي ــي أن التش ــة ف ــة واضح ــواب«. والصياغ ــس الن مجل
ــأي  ــاء وب ــى ش ــب مت ــان المنتخ ــل البرلم ــتطيع ح ــس يس ــي أن الرئي يعن
ســبب شــاء، فــي غيــاب أي ضوابــط موضوعيــة أو رقابــة قضائيــة علــى 

قــرار الحــل.

_ ــس 	 ــة رئي ــودة صلاحي ــع المس ــادة 8686(:(: توس ــون )الم ــرارات بقان ــدار ق ــادة ص ــون )الم ــرارات بقان ــدار ق إص
الدولــة فــي إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون، فبــدلًا مــن حصرهــا فــي 
»حــالات الضــرورة التــي لا تحتمــل التأخيــر« كمــا كان فــي المــادة )43( مــن 
ــر  ــي غي ــريعية« ف ــالات التش ــمل »المج ــت تش ــي، أصبح ــون الأساس القان
ــى  ــة إل ــس الدول ــل رئي ــي تحوي ــذا يعن ــواب. وه ــس الن ــاد مجل أدوار انعق
مُشــرع مــوازٍ بصلاحيــات شــبه مطلقــة، ممــا يســاهم بشــكل جــاد فــي 
ــي  ــون الاساس ــاها القان ــي ارس ــلطات الت ــن الس ــل بي ــدأ الفص ــراق مب اخت
الفلســطيني، ويحــول دون ممارســة الســلطة التشــريعية لدورهــا المنــاط 
بهــا فــي غيــر اوقــات انعقــاده اســتناداً للتجربــة الفلســطينية علــى مــدار 
العقديــن الماضييــن التــي عانــى خلالهــا الفلســطينييون مــن تدفــق 

ــي.  ــون الاساس ــيادة القان ــتّ س ــي مس ــن الت ــرارت بقواني الق
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_ 	_ توقيــع وتصديــق المعاهــدات الدوليــة )المــادة توقيــع وتصديــق المعاهــدات الدوليــة )المــادة 8282((: تمنــح المســودة رئيــس 	
الدولــة صلاحيــة التوقيــع والتصديــق علــى المعاهــدات الدوليــة، وتتجــاوز 
ــز  ــذي يرك ــر ال ــة؛ الأم ــي المصادق ــريعي ف ــي والتش ــان الرقاب دور البرلم
ســلطة الالتزامــات الدوليــة بيــد الرئيــس وحــده ويضعــف دور البرلمــان فــي 
السياســة الخارجيــة، وهــذا يشّــكل عمليــاً اســتبعاداً لــدور البرلمــان بصفتــه 
ممثــاً للشــعب مــن اي تأثيــر يتعلــق بهــذه الاتفاقيــات والمعاهــدات 

بالســلب ســلباً او ايجابــاً. 

_ 	_ تعييــن كبــار الموظفيــن )المــادة تعييــن كبــار الموظفيــن )المــادة 8787//99((: تدســتر المســودة صلاحيــة رئيــس 	
الدولــة فــي تعييــن كبــار الموظفيــن المدنييــن والعســكريين، وهــي 
القانــون  صلاحيــات كانــت موضــع جــدل قانونــي طويــل فــي ظــل 

الأساســي، لتصبــح الآن ممارســة دســتورية مقننــة.

إن هــذا التراكــم مــن الصلاحيــات يجعــل النظــام السياســي المطــروح أقــرب 
إلــى النظــام الرئاســي المطلــق منــه إلــى النظــام الجمهــوري الديمقراطي 

التوافقــي الــذي تعلنــه الديباجــة.

_ 	_ ــور 	 ــة وقص ــلطة التنفيذي ــدم الس ــئ ق ــن موط ــتورية: بي ــة الدس ــتورية: المحكم ــة الدس المحكم
ــة الرقاب

تكــرس المــواد )138، 139، 142( مــن المســودة إشــكالية عميقــة فــي قلــب 
النظــام الدســتوري مــن خــال:

تعييــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية )المــادة 138( – تــوزع المســودة تعييــن 
الأعضــاء التســعة بيــن رئيــس الدولــة )3 أعضــاء(، ومجلــس النــواب )3 أعضــاء(، 
ومجلــس القضــاء الأعلــى )3 أعضــاء(. ثــم تنــص المــادة )139( علــى أن 

ــة رئيــس المحكمــة الدســتورية مــن بيــن الأعضــاء«. ــار رئيــس الدول »يخت

هــذا الترتيــب يمنــح الســلطة التنفيذيــة موطــئ قــدم خطيــر فــي »حامــي 
ــن  ــداً بي ــاً محاي ــون حَكَم ــرض أن تك ــتورية تفت ــة الدس ــتور«. فالمحكم الدس
ــس.  ــن الرئي ــا وبي ــات بينه ــي النزاع ــل ف ــة بالفص ــي المخول ــلطات، وه الس
ــح  ــا يصب ــإن حياده ــها، ف ــار رئيس ــا ويخت ــس ثلــث أعضائه ــن الرئي ــا يُعي عندم
ــرعنة  ــة لش ــى أداة محتمل ــرعية إل ــة للش ــن حامي ــول م ــك، وتتح ــع ش موض
ــى  ــاد إل ــا الب ــاج فيه ــي تحت ــة الت ــي اللحظ ــة. ف ــلطة التنفيذي ــرارات الس ق
قضــاء دســتوري مســتقل للفصــل فــي نــزاع بيــن الرئيــس والبرلمــان، ســيكون 

ــاً لمــن عينــه. رئيــس المحكمــة مدين

قصــور الرقابــة الدســتورية )المــادة 142( – تحدد المــادة اختصاصــات المحكمة 
الدســتورية، وتقصرهــا علــى الرقابــة علــى القوانيــن، والفصــل فــي النزاعات 
ــى  ــة عل ــمولية الرقاب ــل ش ــا تغف ــوص. لكنه ــير النص ــلطات، وتفس ــن الس بي
الأنظمــة واللوائــح التــي تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة، والتــي تشــكل الهــرم 
ــر  ــدث  عب ــوق تح ــاكات للحق ــن الانته ــر م ــث أن كثي ــفل.، حي ــريعي الأس التش
ــرة  ــق ثغ ــا يخل ــتورية، مم ــة الدس ــة المحكم ــع لرقاب ــة لا تخض ــح تنفيذي لوائ

واســعة فــي حمايــة الحقــوق.

كمــا أن المســودة لــم تمكــن الأفــراد مــن الدفــع المباشــر بعــدم الدســتورية 
ــا  ــة، مم ــم العادي ــر المحاك ــا عب ــة القضاي ــت بإحال ــة، واكتف ــام المحكم أم
ــة  يطيــل أمــد التقاضــي ويحــول دون وصــول المواطــن البســيط إلــى العدال

ــتورية. الدس
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حالة الطوارئ: ثغرة تهدد الحقوقحالة الطوارئ: ثغرة تهدد الحقوق

تتنــاول المــادة )88( مــن المســودة حالــة الطــوارئ، لكنهــا تفتقــر إلــى 
التفاصيــل الدقيقــة التــي تضمن عــدم اســتغلال هــذه الحالة لتعطيــل الحقوق 
الأساســية. فتغيــب عــن النــص تحديــد المــدة القصــوى للطــوارئ، كمــا تغيــب 
الرقابــة القضائيــة اللاحقــة علــى التدابيــر الاســتثنائية التــي تتخــذ فــي هــذه 
ــة  ــة، ولا يتــم تحديــد الحقــوق التــي لا يجــوز تقييدهــا حتــى فــي حال الحال
الطــوارئ، وفــي مقدمتهــا الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي عــدم التعذيــب 
ــة  ــة. فــي كل الدســاتير المقارنــة، تخضــع حال والحــق فــي المحاكمــة العادل
الطــوارئ لضوابــط صارمــة تشــمل موافقــة البرلمــان بأغلبيــة موصوفــة 
ورقابــة قضائيــة فوريــة، لكــن المســودة تتــرك هــذه الثغــرة مفتوحــة، ممــا 
يشــكل خطــراً علــى الحقــوق والحريات فــي أي ظرف اســتثنائي مســتقبلي.

ــتجابة  ــة واس ــيادة منقوص ــال: س ــت الاحت ــة تح ــم الدول ــتجابة وه ــة واس ــيادة منقوص ــال: س ــت الاحت ــة تح ــم الدول وه
ــارج ــوط الخ ــارجلضغ ــوط الخ لضغ

ــة  ــة، متجاهل ــيادة مكتمل ــة ذات س ــطين كدول ــع فلس ــودة م ــل المس تتعام
واقــع الاحتــال الــذي يســيطر علــى الأرض والمــوارد والحــدود ويقــوض 
ــا  ــب عنه ــة، وتغي ــدود الدول ــد ح ــن تحدي ــو م ــا تخل ــا. كم ــات يوميً المؤسس
الســردية التاريخيــة الفلســطينية، وحــق العــودة، والنــص الصريــح علــى حــق 
مقاومــة الاحتــال، بمــا يجعــل الحقــوق الدســتورية الــواردة فيهــا تبــدو 
وكأنهــا تخــص دولــة مســتقلة، لا شــعبًا يخضــع لاحتــال اســتيطاني إحلالــي.

ويأتــي طــرح المســودة فــي ســياق ضغــوط دوليــة وإقليميــة لإجــراء 
“إصلاحــات” سياســية، مــا يثيــر تســاؤلات جديــة حــول اســتقلالية الإرادة 
ــة  ــادة هندس ــى أداة لإع ــول إل ــى أن تتح ــا، ويخش ــي صياغته ــة ف الوطني
المشــهد السياســي بمــا يتوافــق مــع أولويــات الخــارج لا مــع تطلعــات 

وتضحياتــه. الفلســطيني  الشــعب 
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خلاصة وتوصياتخلاصة وتوصيات

تخلــص محامــون مــن أجــل العدالــة إلــى أن مســودة الدســتور المؤقــت 
بيــن نصــوص  إذ تجمــع  لعــام 2026 تنطــوي علــى مفارقــة جوهريــة؛ 
ــة  ــلطة مفرط ــرس س ــل يك ــتوري مخت ــار دس ــبيًا، وإط ــة نس ــة متقدم حقوقي
ــة، ويتراجــع عــن ضمانــات قضائيــة أساســية، ويدســتر الإقصــاء  لرئيــس الدول
السياســي، ويمنــح الســلطة التنفيذيــة نفــوذًا خطيــرًا داخــل المحكمــة 
ــي  ــي ف ــي، ويأت ــياقه الوطن ــال وس ــع الاحت ــن واق ــل ع ــتورية، وينفص الدس

ــتورية. ــتقلالية الإرادة الدس ــول اس ــكوك ح ــر الش ــة تثي ــوط خارجي ــل ضغ ظ

وعليــه، تــرى المجموعــة أن المضــي فــي إقــرار المســودة بصيغتهــا الحاليــة 
يشــكل انحرافًــا عــن الأولويــات الوطنيــة، وتؤكــد أن الأولويــة اليــوم لا تكمــن 
فــي صياغــة دســتور جديــد فــي ظــل وجــود قانــون أساســي لا يــزال صالحًــا، 
بــل فــي وقــف حــرب الإبــادة فــي غــزة، ومواجهــة الاســتيطان والضــم فــي 
الضفــة الغربيــة المحتلــه، وإنهــاء الانقســام السياســي، باعتبــار أن الدســاتير 
الحقيقيــة تُكتــب بــإرادة الشــعوب وتضحياتهــا، لا بقــرارات منفــردة أو بضغوط 

خارجية.

الى هنا.
مجموعة محامون من اجل العدالة 
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